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  الخلاصة:
قانون الدولي لحقوق الإنسان آثار فاعلة ومؤثره على المبادئ لا شك أن لقواعد ال

الدستوریة بصورة عامة وعلى الحقوق والواجبات بصورة خاصة ؛ إذ أن من المبادئ 
المعترف بھا في النظم الدیمقراطیة أنھ یشكل الدستور الوثیقة القانونیة واجبة الاحترام 

اعتبار أن الدستور یتضمن المبادئ والتطبیق ، ومن السلطات الأساسیة في الدولة ب
القانونیة التي تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فیھا ، وعلاقتھ بالمواطنین وینظم السلطات 
العامة في الدولة ، فضلاً عن الإقرار بالحقوق والحریات بوصفھا أحد المبادئ الأساسیة 

الدولة ویقع في قمة التي یرتكز علیھا الدستور ، ویعد الدستور أعلى التشریعات في 
الھرم القانوني ویسمو على القواعد القانونیة الأخرى مما یعني أنھ تلتزم سلطات الدولة 

  . جمیعھا بالتقیید بأحكامھ ، وإلا عدت تصرفاتھا غیر مشروعة
وعلى ھذا الأساس فإنھ أدراج الحقوق والحریات في صلب الدساتیر وخاصة الحقوق 

وة دستوریة ملزمة لا یجوز مخالفتھا ؛ كون ھذه المبادئ المدنیة والسیاسیة یمنحھا ق
الدستوریة المتمثلة بحقوق الإنسان تمثل القواعد القانونیة التي تستند علیھا الوثیقة 
الدستوریة في فلسفتھا ویمنح أنظمة الحكم مشروعیتھا وخاصة الأنظمة الدیمقراطیة ، 

الإلزامیة من التزامھا بالقواعد الدولیة فضلاً عن أن ھذه المبادئ الدستوریة تستمد قوتھا 
  سواء الاتفاقیة أو العرفیة.

قواعد القانون الدولي ، حقوق الانسان ، الاثر، الحقوق السیاسیة،  الكلمات المفتاحیة:
 الحقوق المدنیة
Abstract: 
There is no doubt that the rules of international human rights law have 
effective effects on constitutional principles in general and on rights and 
duties in particular. As it is one of the principles recognized in democratic 
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systems that the constitution constitutes the legal document that must be 
respected and applied, and one of the basic authorities in the state, given 
that the constitution includes legal principles that relate to the form of the 
state and its system of government, and its relationship with citizens and 
regulates public authorities in the state, as well as the recognition of rights 
and freedoms As one of the basic principles on which the constitution is 
based, and the constitution is the highest legislation in the state and is 
located at the top of the legal hierarchy and transcends other legal rules, 
which means that all state authorities are bound by its provisions, 
otherwise their actions are considered illegal. 
On this basis, the inclusion of rights and freedoms at the heart of 
constitutions, especially civil and political rights, gives them a binding 
constitutional force that cannot be violated. The fact that these 
constitutional principles represented by human rights represent the legal 
rules on which the constitutional document is based in its philosophy and 
gives legitimacy to ruling systems, especially democratic ones, in addition 
to the fact that these constitutional principles derive their binding force 
from their commitment to international rules, whether conventional or 
customary. 

  The introduction : المقدمة 
علة ومؤثره على المبادئ لا شك أن لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان آثار فا

الدستوریة بصورة عامة وعلى الحقوق والواجبات بصورة خاصة ؛ إذ أن من المبادئ 
المعترف بھا في النظم الدیمقراطیة أنھ یشكل الدستور الوثیقة القانونیة واجبة الاحترام 
والتطبیق ، ومن السلطات الأساسیة في الدولة باعتبار أن الدستور یتضمن المبادئ 

قانونیة التي تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فیھا ، وعلاقتھ بالمواطنین وینظم السلطات ال
العامة في الدولة ، فضلاً عن الإقرار بالحقوق والحریات بوصفھا أحد المبادئ الأساسیة 
التي یرتكز علیھا الدستور ، ویعد الدستور أعلى التشریعات في الدولة ویقع في قمة 

ویسمو على القواعد القانونیة الأخرى مما یعني أنھ تلتزم سلطات الدولة الھرم القانوني 
 . جمیعھا بالتقیید بأحكامھ ، وإلا عدت تصرفاتھا غیر مشروعة

وعلى ھذا الأساس فإنھ أدراج الحقوق والحریات في صلب الدساتیر وخاصة الحقوق 
؛ كون ھذه المبادئ  المدنیة والسیاسیة یمنحھا قوة  دستوریة ملزمة لا یجوز مخالفتھا

الدستوریة المتمثلة بحقوق الإنسان تمثل القواعد القانونیة التي تستند علیھا الوثیقة 
الدستوریة في فلسفتھا ویمنح أنظمة الحكم مشروعیتھا وخاصة الأنظمة الدیمقراطیة ، 

دولیة فضلاً عن أن ھذه المبادئ الدستوریة تستمد قوتھا الإلزامیة من التزامھا بالقواعد ال
 . سواء الاتفاقیة أو العرفیة
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لقد اكتسبت المبادئ الدستوریة المستمدة من القواعد الدولیة والتي تعتمدھا الوثیقة 
الدستوریة ولا سیما المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة  أھمیتھا فضلاً عن مكانتھا 

اق الأمم المتحدة لعام الدستوریة والدولیة من خلال ترسیخھا للقواعد الدولیة وتأثرھا بمیث
وغیرھا من الاتفاقیات والإعلانات  ١٩٤٨والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  ١٩٤٥

والمواثیق الدولیة والإقلیمیة والتشریعات الوطنیة المختلفة ، فضلاً عن العھد الدولي 
  .١٩٦٦للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

  : أولاً : موضوع البحث
الدولي لحقوق الإنسان الأساس القانوني الدولي للمبادئ الدستوریة  تعد قواعد القانون

التي تتضمنھا الدساتیر الوطنیة ، ولاسیما المبادئ الدستوریة المتعلقة بحقوق الإنسان 
حیث یتناول البحث تسلیط الضوء على الحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة التي تضمنھا 

  .١٩٦٦یة لعام العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاس
  : ثانیاً : أھمیة البحث

تتجلى أھمیة الدراسة وضرورتھا من أھمیة تطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 
على المبادئ الدستوریة في الدساتیر الوطنیة وتبرز أھمیة دراسة قواعد القانون الدولي 

بالحقوق المدنیة  لحقوق الإنسان وأثرھا على المبادئ الدستوریة وخاصة فیما یتعلق
والسیاسیة بوصفھا من الموضوعات الحدیثة التي تحتاج إلى مزید من البحث والدراسة 

  . لأھمیتھا بالنسبة لحقوق الإنسان
  : ثالثا: مشكلة البحث

  ان المشكلة الاساسیة التي سیتم تسلیط الضوء علیھا  في اطار ھذا البحث تتمحور
 : قي بیان الاجابة على التساؤل الاتي

ما ھو أثر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان على الحقوق المدنیة والسیاسیة بوصفھا -
من الحقوق الدستوریة التي اكدت علیھا المواثیق والاعلاتات الدولیة والتشریعات 

  الوطنیة. وھذا ماستتم تناولھ في ھذا البحث
  : رابعاً : أھداف البحث

البحث في مدى إمكانیة أن یكون لدساتیر الدول للتوصل إلى أھداف البحث فسوف أحاول 
دورا ایجابیا في عملیة تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان ویكون ذلك من خلال 
البحث في إمكانیة تأسیس ھذا الدور على أساس وجود نقاط التقاء بین القواعد الدولیة 

  دنیة والسیاسیةلحقوق الإنسان والمبادئ الدستوریة المتعلقة بحقوق الإنسان الم
  : خامساً : منھج البحث

سنتبع في بحثنا ضمن ھذه الدراسة المنھج التحلیلي من خلال تحلیل وعرض الأحكام 
القانونیة التي تضمنتھا الفواعد الدولیة لحقوق الانسان واثرھا على الحقوق المدنیة 

العملیة والسیاسیة، فضلا عن الاستعانة بالمنھج المقارن للوقوف على التطبیقات 
الدستوریة لحقوق الإنسان في ظل المبادئ الدستوریة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

  . في الدساتیر الوطنیة المقارنة
  



  ٤٨٤  
 
 

  : سادساً : ھیكلیة البحث
لغرض الإحاطة بموضوع دراستنا الموسومة ( أثر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 

سنقوم بتقسیم ھذا البحث إلى مطلبین ، یكون الأول على  الحقوق المدنیة  والسیاسیة 
مخصص لتناول أثر ھذه القواعد على الحقوق المدنیة، بینما سیكون المطلب الثاني 

  .مخصص للبحث في أثرھا الحقوق السیاسیة
  أثر قواعد القانون الدولي على الحقوق المدنیة: المطلب الاول

ة والتشریعات الوطنیة قد تضمنت حقوقاً یتمتع إن الإعلانات والمواثیق الدولیة والإقلیمی
بھا الإنسان كفرد مستقل وتندرج غالباً في إطار الحقوق المدنیة فضلاً عن الحقوق 

 ١٩٦٦السیاسیة ، والتي منحھا البعد الدولي العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
جماعیة التي تثبت لجمیع  ، وجدیر بالأھمیة أن تلك المواثیق الدولیة تضمنت حقوقاً

الأفراد بصورة عامة ، فھي لیست حقاً شخصیاً لفرد بعینھ وإنما ھي حقوق تثبت وتقرر 
 . )١(للجمیع 

سنتطرق في ھذا الإطار إلى الحقوق المدنیة كأحد المبادئ الدستوریة التي أقرتھا 
وتبنتھا ١٩٦٦لعام الإعلانات الدولیة ولا سیما العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  

  معظم الدساتیر الوطنیة من خلال تقسیم ھذا إلى الفرعین الآتیین :
  الحقوق المدنیة الفردیة: الفرع الأول

تعد الحقوق المدنیة الفردیة من الحقوق اللصیقة بالإنسان ، وھي حقوق مقررة للأفراد 
نا أقرتھا المواثیق جمیعاً ولغرض تسلیط الضوء على أبرز ھذه الحقوق المدنیة والتي أشر

  والإعلانات الدولیة ، وأصبحت من المبادئ الدستوریة في التشریعات الوطنیة .
 أولاً : الحق في الحیاة والحریة والأمان :

یعتبر الحق في الحیاة وفي الحریة وفي الأمان من الحقوق الطبیعیة التي ینبغي أن تكفل 
م المساس بھا من قبل الدولیة بل ھي لكل إنسان وحمایة ھذه الحقوق لا یقتصر على عد

حقوق یستلزم التزام الدولة یمنع الاعتداء علیھا من قبل الأفراد والھیئات والجماعات ، 
فضلاً عن تكریس القوانین التي تحقق ھذه الحمایة بصورة فعلیة وتوقیع الجزاء على كل 

 . )٢(من ینتھك ھذه الحقوق بأي شكل من الأشكال 
نصت المادة السادسة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على  وبھذا السیاق فقد

أنھ ( لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة ولا یجوز حرمان أي فرد من حیاتھ بشكل 
 . )٣(تعسفي ) 

                                                        
  . ٩٥٣،  ٢٠٠٣) د. محمود شریف بسیوني ، الوثائق المعنیة بحقوق الإنسان ، المجلد الأول ، دار الشروق ، بیروت ، ١(
 . ١٧٠،  ١٩٩٣عالم متغیر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) د. أنور احمد أرسلان ، الحقوق والحریات العامة في ٢(
اعتمد ھذا العھد بموجب قرار الجمعیة  ١٩٦٦/ أ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٦) ینظر إلى المادة / ٣(

  . ١٩٧٦/ آذار /  ٢٣وتم البدء بتنفیذه في  ١٩٦٦/ كانون الأول /  ١٦) في  ٢٢٠٠العامة للأمم المتحدة المرقم ( 
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وعلى ھذا الأساس نجد أن الحق في الحیاة بمعناه الواسع كالحق في الحریة والأمن تم 
ت الإطار الدولي ضمن العھد الدولي للحقوق المدنیة ترجمتھ ضمن ھذه المادة ذا

  والسیاسیة .
 ثانیاً : تحریم التعذیب والعقوبات غیر الإنسانیة :

إن تحریم التعذیب والعقوبات غیر الإنسانیة یرتبط بالحق في الحیاة والحق في الحریة 
تحریم ھذه  والحق في الأمان الشخصي ، وقد تعرضت الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة إلى

الممارسات ، حیث نصت على ذلك الاتفاقیة الأوربیة مما یعكس أھمیة النص على 
 تحریم التعذیب والمعاملة القاسیة وغیر الإنسانیة  .

/ ب على أنھ ( لا یجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة  ٦وبھذا الصدد فقد نصت المادة / 
أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشریع النافذ وفق  الإعدام أن یحكم بھذه العقوبة إلا جزاءً على

ارتكاب الجریمة وغیر المخالف لأحكام ھذا العھد ، والاتفاقیة منع جریمة الإبادة 
الجماعیة والمعاقبة علیھا ، ولا یجوز تطبیق ھذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نھائي صادر 

  . )١(عن محكمة مختصة ) 
  حرمت العقوبات القاسیة والممارسات غیر الإنسانیة . وبناءً على ھذه المادة نلاحظ بأنھا

  ثالثاً : احترام الحق في الحیاة الخاصة والعائلیة :
یعد الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة من الحقوق المدنیة التي أقرتھا القواعد 

السیاسیة الدولیة وخاصةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة و
، حیث لا یجوز التدخل بصورة تعسفیة أو بشكل غیر قانوني بخصوصیات أي إنسان أو 
حیاتھ الشخصیة العائلیة ومراسلاتھ ، كما لا یجوز التدخل بشكل غیر قانوني بسمعتھ 
وشرفھ ، ویثبت لكل إنسان الحق في الحمایة القانونیة ضد التدخل في الحیاة الشخصیة 

، ونصت على ھذا الحق الاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان كالعھد والعائلیة لكل فرد 
الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ، حیث أشارت 
إلى عدم جواز أن تتدخل السلطات العامة في مباشرة ھذا الحق إلا إذا كان ھذا التدخل 

دیمقراطي أو لحریة النظام العام ولمنع  ینص علیھ القانون ویكون ضروریاً في نظام
 . )٢(الجرائم أو لحمایة الصحة والآداب العامة ، ولحمایة حقوق وحریات الآخرین 

وعلى ھذا الأساس فإن حمایة الحیاة الخاصة والعائلیة وحمایة حریة المساكن وحریة 
ل المشرع المراسلات لیست مطلقة إذا ما توافرت الشروط أعلاه ، بمعنى أن یكون تدخ

ضروریاً في مجتمع دیمقراطي تتوافر فیھ أسباب ضروریة للتدخل للمصلحة العامة 
  ولحمایة حقوق الآخرین مع كفالة الضمانات القانونیة لاحترام الحیاة الخاصة والعائلیة .

  
                                                        

/ على أنھ ( لا  ٧ونصت المادة /  ١٩٦٦/ ب من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٦) ینظر إلى المادة / ١(
یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو الإھانة بالكرامة وعلى وجھ الخصوص لا یجوز 

  ربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه آخر ) .إجراء أیة تج
السنة  ١٢) د. محمد محمود مصطفى ، حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، مجلة المحامون السوریة ، العدد / ٢(
 /٣٢٠،  ١٩٧٨ .  
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 رابعاً : الحق في التنقل :
عینة الحق في على ضوء ھذا الحق یصبح لكل فرد مقیم بصفة قانونیة داخل إقلیم دولة م

التنقل من مكان إلى الآخر ، فضلاً عن حقھ في اختیار مكان إقامتھ ولھ الحق في مغادرة 
أي بلد بما في ذلك بلده ، ولا یجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى بلده علماً بأن 
ھذه الحقوق یمكن أن تخضع لبعض القیود القانونیة الضروریة لحمایة الأمن العام 

العام والصحة والآداب العامة وحقوق وحریات الآخرین ، وقد نصت المواثیق  والنظام
الدولیة على ھذا الحق في التنقل والإقامة مع القیود المترتبة علیھ ، وھذا ما أوردتھ المادة 

على أنھ ( لا یجوز إبعاد  ١٩٦٦/ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٣/ 
ة قانونیة في إقلیم دولة طرف في ھذا العھد إلا تنفیذاً لقرار اتخذ وفقاً الأجنبي المقیم بصف

للقانون ، وبعد تمكینھ ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب 
المؤیده لعدم إبعاده ، ومن عرضھ لقضیتھ على السلطة المختصة أو على من تعینھ أو 

 ثلھ أمامھا أو أمامھم).تعینھم خصیصاً لذلك ومن توكیل من یم
ـ لكل فرد یوجد بنحو ١/ من ھذا العھد على أنھ (  ١٢وفي السیاق ذاتھ أكدت المادة / 

ـ لكل فرد ٢قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ 
بأیة قیود  ـ لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه٣حیة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده  

غیر تلك التي ینص علیھا القانون ، وتكون ضروریة لحمایة الأمن القومي أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم وتكون متمشیة مع 

ـ لا یجوز حرمان أحد تعسفاً من حق ٤الحقوق الأخرى المعترف بھا في ھذا العھد 
  . )١() الدخول إلى بلده 

  مما تقدم فإن تلك من القواعد الدولیة حول حق التنقل والتي رسختھا المبادئ الدستوریة .
  خامساً : احترام الحقوق العائلیة والأسریة :

تعتبر الحقوق الأسریة والعائلیة الشخصیة من الحقوق التي أقرتھا المواثیق والإعلانات 
والعھد الدولي للحقوق  ١٩٤٨ان لعام الدولیة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنس
 المدنیة والسیاسیة والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة .

وقد أكدت علیھ ھذه الحقوق وكفالتھا من التدخل في الخصوصیات الأسریة والعائلیة ، 
ـ لا یجوز تعویض أي شخص على نحو تعسفي أو ١/ على أنھ (  ١٧حیث جاء بالمادة / 

خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراسلاتھ ولا لأي غیر قانوني لتدخل في 
ـ من حق كل شخص أن یحمیھ القانون من ٢حملات غیر قانونیة تمس شرفھ أو سمعتھ 

ـ الأسرة ھي ١/ قد نصت على أنھ (  ٢٣مثل ھذا التدخل أو المساس ) وكانت المادة / 
متع بحمایة المجتمع والدولة الوحدة الجماعیة الطبیعیة الأساسیة في المجتمع ولھا حق الت

ـ یكون للرجل والمرأة ابتداءً من بلوغ سن الزواج حق معترف بھ في التزوج وتأسیس ٢
ـ لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاءً كاملاً لا إكراه ٣أسرة 
وق ـ تتخذ الدولة الأطراف من ھذا العھد التدابیر المناسبة وكفالة تساوي حق٤فیھ 

                                                        
  . ١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٣،  ١٢) ینظر المادة ( ١(



  ٤٨٧  
 
 

الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ ، وفي حالة الانحلال 
 . )١(یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحمایة الضروریة للأولاد في حالة وجودھم ) 

ویتضح لنا مما سبق بأن العائلة تعد الوحدة الاجتماعیة الطبیعیة والأساسیة لكل مجتمع ، 
یقع على عاتق الدولة والمجتمع حمایتھا ، وقد أقرت النصوص  وعلى ھذا الأساس

القانونیة الدولیة كما أسلفنا بالاعتراف للرجال والنساء الذین ھم في الأساسیة في جمیع 
المجتمعات البشریة ، وتتكون نتیجة الرضا الكامل لأطراف العلاقة ، وتتخذ الدولة 

ة في الحقوق والالتزامات كافة وفي جمیع التدابیر القانونیة اللازمة لتأمین المساوا
المراحل المختلفة للزواج ، فاحترام الحقوق الأسریة والعائلیة یعني حق الفرد في تكوین 
أسرة وعلى الدولة حمایة ھذا الحق طبقاً للقانون ، وھذا یعد من المبادئ الدستوریة 

  بوصفھا من الحقوق المدنیة التي كفلتھا القواعد الدولیة .
  المساواة المدنیة كأحد المبادئ الدستوریة: رع الثانيالف

یعد مبدأ المساواة المدنیة كأحد المبادئ الدستوریة التي رسختھا القواعد الدولیة لحقوق 
الإنسان وھو مبدأ أساسي من الحقوق المدنیة ، فضلاً عن ذلك فإنھ یعني بأن جمیع 

دیة دون أي تمییز أو تفرقة بسبب الأفراد متساوین في التمتع بالحقوق والحریات الفر
الدین أو العنصر أو اللون أو الأصل أو القومیة ، وإقرار ھذا المبدأ من قبل الإعلانات 
والمواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة یمثل ضمانة أساسیة من ضمانات الحریات 

مساواة أمام والحقوق الفردیة ، وإن المساواة المدنیة تتضمن المساواة أمام القانون وال
القضاء والمساواة أمام الوظائف العامة ، والمساواة أما التكالیف العامة مثل أداء 

 . )٢(الواجبات كأداء الضرائب وأداء الحقوق العسكریة 
ومبدأ المساواة یعد أحد خصائص الدیمقراطیة الحدیثة حیث یحدد المساواة أمام القانون 

 فراد وبدون تمییز بین فئة وأخرى .أي أن القانون واحد بالنسبة لجمیع الأ
وأن مبدأ المساواة المدنیة تقرر لأول مرة على الصعید الرسمي في الدیمقراطیات 
الحدیثة وخاصة في الدول الغربیة ، وذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 

یة للإنسان ، إذ أكد ھذا الإعلان إلى الحقوق الفردیة الشخصیة أو الحقوق الطبیع ١٧٨٩
كالحق في الحریة والمساواة ، وحق الملكیة والحق في الأمان وحق مقاومة التعسف 

 . )٣(والظلم 
وجدیر بالذكر أن أساس مبدأ المساواة المدنیة بین الأفراد بوصفھ أحد الحقوق المدنیة في 

ین ظل المبادئ الدستوریة إلى نظریة العقد الاجتماعي ، كون شروط العقد الاجتماعي ب
الحكام والمحكومین كانت واحدة بالنسبة لجمیع المشتركین بالعقد ، مما یعني أن إبرام 
العقد الاجتماعي بین أطراف متساوین وأن الدولة التي تكونت نتیجة لإبرام العقد یقع 

                                                        
  . ١٩٦٦/ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ٢٣،  ١٧نص المادة (  ) ینظر١(
  . ١٥١،  ١٩٨٨،  ١) د. عبد العزیز محمد سرحان ، المدخل لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي ، ط٢(
  . ١٧٩) د. أنور احمد أرسلان ، مصدر سابق ، ٣(
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فهم متساوون في الحقوق علیھا التزام بالتعامل مع أطراف العقد معاملة متساویة بوص
 . )١(والواجبات

العودة إلى ما أشرنا إلیھ آنفاً إلى أھم الضمانات القانونیة لمبدأ المساواة المدنیة والتي وب
  تضمنت المبادئ الآتیة :

 أولاً : مساواة الأفراد أمام القانون :
ھذا المبدأ من الحقوق المدنیة یلزم المشرع الوطني أن یسن تشریعاتھ دون تفرقة وتمییز 

رى ، إذ أنھ في ظل القانون الجنائي أنھ ینص على بین شخص وآخر أو بین فئة وأخ
إیقاع العقوبة ذاتھا بالنسبة للجریمة نفسھا على الجمیع وبالشكل الذي لا یخل بمبدأ 

  المساواة أمام القانون أو أمام الجزاءات .
 ثانیاً : المساواة أما القضاء :

ة على اختلاف درجاتھ یمثل المساواة أما القضاء كمبدأ دستوري في نطاق الحقوق المدنی
وجھاتھ ، ویعني أن لا یكون ھنالك تمییز لأشخاص على تمیزھم من حیث العقوبات 
القانونیة التي تفرض على مرتكبیھا ، وطبقاً لھذا المبدأ ساھمت الثورة الفرنسیة بالقضاء 
 على المحاكم الخاصة بالنبلاء وعلى المحاكم الخاصة الأخرى أو الاستثنائیة التي تحاكم
مرتكبي بعض الجرائم الخاصة ، فضلاً عن قضائھا على التفریق في العقوبة التي كانت 
ھذه المحاكم تمارسھا ، وكانت من ضمن طرق التفریق في العقوبة قبل الثورة الفرنسیة 
أن الأشراف كانوا یعدمون بضرب العنق أي بالمقصلة بینما كان غیر الأشراف یعدمون 

 . )٢(شنقاً 
اة أمام ساس أكدت المواثیق والإعلانات الدولیة على تطبیق مبدأ المساووعلى ھذا الأ

  .القضاء وبمختلف مستوياته
 ثالثاً : المساواة أمام الوظائف العامة :

أن مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة تلزم سلطات الدولة بعدم التمییز بین المواطنین 
ءات المترتبة على تلك الخدمات ، ویدخل عند تقدیمھا للخدمات أو عند استبقاءھا الإجرا

نطاق المساواة أمام الوظائف العامة بعدم إقامة أي تمییز في القبول في الوظائف العامة 
  . )٣(طالما كانوا متساویین في الشروط التي یتطلبھا القانون 

 رابعاً : المساواة أمام التكالیف العامة :
جوانب المساواة أمام المؤسسات العامة بحیث  وھذه المساواة في التكالیف تمثل جانب من

لا یجوز فرض ضرائب على فئة اجتماعیة محددة دون أخرى ، أي أن الضرائب یجب 
 . )٤(أن لا تثقل كاھل الفرد أكثر من طبقة أخرى 

                                                        
  . ٤٦٤كم في الإسلام ، نشأة المعارف ، الإسكندریة ، ) د. عبد الحمید متولي ، مبادئ نظام الح١(
  . ٣٨٠،  ١٩٥٢، دار الكتاب العربي ،  ٢) د. مصطفى كامل لیلھ ، شرح القانون الدستوري ، ط٢(
  . ١٤٠،  ١٩٥٦) د. عثمان خلیل ، القانون الدستوري ، الكتاب الأول ، القاھرة ، ٣(
  . ٢٨٢) د. مصطفى كامل لیلھ ، مصدر سابق ، ٤(
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ویجب أن تتناسب مع دخل الفرد ومستواه المعیشي ، وكذلك بالنسبة للرسوم وأداء 
ات المترتبة على الأفراد في تنفیذ الأعمال الموكلة إلیھم ، الخدمة العسكریة والالتزام

ینبغي أن تستند على مبدأ المساواة وذلك وفقاً للقانون مثل تسدید خدمات الكھرباء 
 . )١(وخدمات الماء 

/ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٤ونود الإشارة ھنا إلى المادة / 
( الناس جمیعاً سواء أمام القضاء ، ومن حق كل فرد لدى التي نصت على أنھ  ١٩٦٦

الفصل في آیة تھمھ جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة أن 
تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة منشأه بحكم 

أو بعضھا لدواعي  القانون ، ویجوز منع الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا
الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي ، أو لمقتضیات 
حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى أو في أدنى الحدود التي تراھا  المحكمة 

 ضروریة)
/ من ھذا العھد فقد نصت على أنھ ( لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب  ١٥وأما المادة / 

عل أو امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أو ف
الدولي ، كما لا یجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول في 
الوقت الذي ارتكبت فیھ الجریمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أنھ صدر قانون ینص 

 . )٢(ید مرتكب الجریمة من ھذا التخفیف ) على عقوبة أخف وجب أن یستف
ومما سبق ذكره فإن المساواة أمام القانون وأمام القضاء وأمام الوظائف العامة وأمام 
التكالیف تقضي بأن كل المواطنین سواسیة أمام القانون وھم متساوون في الحقوق 

للغة أو الدین أو والواجبات العامة لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو ا
العقیدة . وھذا ما أكدتھ المواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والدساتیر 

  الوطنیة .
  أثر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان على الحقوق السیاسیة: المطلب الثاني

وقد تطرقنا لقد تضمن العھد الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المدنیة والحقوق السیاسیة ، 
بإیجاز على الحقوق المدنیة في المطلب الأول وسنتناول في ھذا المطلب الحقوق 
السیاسیة ، وھي عبارة عن مجموعة من الحقوق والحریات التي توصف بأنھا ذات 
مضمون سیاسي بشكل أو بآخر ، ولعل من أھمھا بصورة عامة حق المشاركة في 

جمعیات وحق المواطنة والحق في حریة التغییر الشؤون العامة وحق الاجتماع وتكوین ال
وحریة الرأي والعقیدة ، وسوف نتناول ھذه الحقوق بشيء من التفصیل في الفرعین 

  الآتیین :
  
  

                                                        
  . ١٤١) د. عثمان خلیل ، مصدر سابق ، ١(
  . ١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٥،  ١٤) ینظر المادة ( ٢(
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المبادئ الدستوریة المتعلقة بالحق في تكوین الجمعیات والتعبیر عن : الفرع الأول
 الرأي والعقیدة

السیاسیة كأحد المبادئ الدستوریة النابعة من بالنظر لأھمیة ھذه الحقوق وأقصد الحقوق 
  قواعد القانون الدولي سوف نستعرضھا حسب الفقرات الآتیة :

 أولاً : حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات :
یمثل ھذا الحق قدرة الإنسان للاجتماع بتعبیره وعرض آرائھ ، فالحق في حریة الاجتماع 

ت وفي مكان معین لغرض عرض بعض یعني اجتماع مجموعة من الأفراد بشكل مؤق
الأفكار ومناقشتھا ، أما بالنسبة للحق في تكوین الجمعیات فھو یمثل الحق في الاتفاق بین 
مجموعة الأفراد على تكریس نشاطاتھم لغرض الوصول إلى تحقیق غرض معین ، 
 وحق الاجتماع لھ صفة الدوام ولا یستطیع المشرع المساس بھذا الحق أو مضمونھ ، إلا

أنھ یستطیع أن یتخذ التدابیر التي تضمن عدم مساس ھذه الاجتماعات أو الجمعیات 
 . )١(بحریة الآخرین أو النظام العام والأمن العام 

أن أھمیة الحق في تكورین الجمعیات تبرز من خلال الإقرار بوجود وسیلة واحدة 
  للحریة تمثل حریة تكوین الجمعیات .

 رأي وحریة العقیدة :ثانیاً : حریة التعبیر وال
ما  تعد حریة التعبیر وحریة الرأي من الحقوق المعنویة ذات الطابع السیاسي ، وھذا

، وحقیقة الأمر أن حریة الرأي تمثل مجموعة من الحقوق كحریة أكدته جميع المواثيق الدولية
ه الاعتقاد بدین معین وحریة الصحافة ، فكل إنسان یستطیع التعبیر عن آرائھ وأفكار

 .)٢(رسائله أو بوسائل النشر المختلفةللناس سواء كان بشخصھ أو ب
وبالنسبة لحریة العقیدة أو الحق في حریة العقیدة بموجب ھذا الحق لكل إنسان حریة في 
اختیار الدین أو المعتقد الذي یؤمن بھ ، فضلاً عن حقھ في أن یعبر بصورة منفردة أو 

عن العقیدة أو الدیانة التي یؤمن بھا سواء تم ذلك  مع أفراد آخرین بصورة سریة أو علنیة
 عن طریق العبادة أو الممارسة أو التعلیم .

وتأسیساً على ذلك یتضح بأن الحریة الدینیة أو ما یسمى حق العقیدة یعني عدم جواز 
إخضاع أي إنسان لوسیلة من وسائل الإكراه تؤدي إلى تعطیل حریتھ في الانتماء إلى 

 لكن یجب أن لا تتعارض مع النظام العام وحقوق ومعتقدات الآخرین . أحد الأدیان ،
/ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٨وفي ھذا الإطار أشارت المادة / 

ـ لكل إنسان حق في حریة الفكر والوجدان والدین ، ویشمل ذلك ١على أنھ (  ١٩٦٦
تناق أي دین أو معتقد یختاره وحریتھ في حریتھ في أن یدین بدین ما ، وحریتھ في اع

إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة 
ـ لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنھ أن یخل بحریتھ في أن ٢وأمام الملأ وعلى حدة 

                                                        
  . ٣٩٥) د. مصطفى كامل لیلھ ، مصدر سابق ، ١(
  . ١٤٧) د. عثمان خلیل ، مصدر سابق ، ٢(



  ٤٩١  
 
 

لا یجوز إخضاع حریة ـ ٣یدین بدین ما أو بحریتھ في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره 
الإنسان في إظھار دینھ أو معتقده إلا للقیود التي یفرضھا القانون والتي تكون ضروریة 
لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق 

 الآخرین وحریاتھم الأساسیة ) .
حق في اعتناق آراء دون مضایقة ـ لكل إنسان ١/ نصت على أنھ (  ١٩وكانت المادة / 

 . )١(ـ لكل إنسان حق في حریة التعبیر ... ) ٢
من الملاحظ أن المادتین الوارد ذكرھما آنفاً من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 
بوصفھ أحد المواثیق الدولیة أكدت على حریة الرأي بكل صنوفھ وحریة التعبیر وحریة 

عن تأكیدھا على الحریة الدینیة والحریة الدینیة أو حق العقیدة الفكر والضمیر ، فضلاً 
من أول الحقوق التي أعترف بھا للإنسان في العصور الحدیثة ؛ إذ أن حریة الإصلاح 
الدیني التي ظھرت في أوربا قادت إلى اختلافات أدت في النھایة إلى الأخذ بمبدأ حریة 

یؤمن بھا وحریتھ في مباشرة الطقوس الدینیة  الفرد في الاعتقاد بالدین أو العقیدة التي
بكل حریة : وھذا ما أكدتھ المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا 

  . )٢(على أنھ ( لا یجوز أن یضایق شخص بسبب آرائھ ومعتقداتھ الدینیة )  ١٧٨٩لعام 
  ق تقریر المصیرالمبادئ الدستوریة المتعلقة بحق المواطنة وح: الفرع الثاني

 أولاً : حق الجنسیة والمواطنة :
تعد الجنسیة الرابطة القانونیة والسیاسیة بین الفرد ودولتھ ، فالجنسیة أو حق المواطنة 
تكفل للفرد التمتع بالحقوق الأساسیة التي یتطلبھا كیانھ الإنساني ؛ إذ أن الجنسیة تمثل 

ي ، فضلاً عن مباشرتھ للحقوق المدنیة السبیل الوحید لحمایة الفرد في المجتمع الدول
والسیاسیة جمیعھا تعتمد على رابطة الجنسیة ، وھذا ما نلاحظھ من خلال ما أوردتھ 

ـ لكل فرد حق التمتع ١/ من الإعلان العالي لحقوق الإنسان على أنھ (  ١٥المادة / 
 )٣(ییرھا ) ـ لا یجوز حرمان شخص من جنسیتھ تعسفاً أو إنكار حقھ في تغ٢بجنسیة ما  

. 
/ من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فقد أكدت على أنھ  ٢٤أما المادة / 

 . )٤(( لكل طفل الحق في أن تكون لھ جنسیة ) 
وقد أشارت العدید من المواثیق والإعلانات الدولیة الأخرى فضلاً عن التشریعات 

ق في الجنسیة وتغییرھا كإحدى المبادئ الوطنیة المتمثلة بالدساتیر الوطنیة إلى الح
 الدستوریة ذات الطبیعة العالمیة .

ویثبت حق الجنسیة للمواطن حقھ في ممارسة حقوقھ السیاسیة بناءً على حق المواطنة 
من خلال المشاركة في الشؤون العامة كالترشیح للانتخابات أو ممارسة حق الانتخاب 

 تعتمد لھذا الغرض . بوصفھ من الناخبین وفقاً للشروط التي
                                                        

  . ١٩٦٦مدنیة والسیاسیة لعام ) من العھد الدولي للحقوق ال ١٩،  ١٨) ینظر نص المادة ( ١(
  . ٤٠٠) د. مصطفى كامل لیلھ ، مصدر سابق ، ٢(
  . ١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٥) ینظر نص المادة (٣(
  . ١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٢٤) ینظر نص المادة (٤(
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/ على أنھ ( یكون لكل مواطن دون أي وجھ من وجوه  ٢٥وبھذا الصدد أشارت المادة / 
/ من الحقوق العالمیة التي یجب أن تتاح لھ فرصة التمتع  ٢التمییز المذكور في المادة / 
ـ أن یشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما ١بھا دون قیود غیر معقولة 

ـ أن ینتخب ویُنتخب في انتخابات نزیھة تجري ٢اسطة ممثلین یختارون في حریة بو
دوریاً بالاقتراع العام وعى قدم المساواة بین الناخبین بالتصویت السري تضمن التعبیر 

ـ أن تتاح لھ على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد ٣الحر عن إرادة الناخبین 
 . )١(الوظائف العامة في بلده ) 

مما تقدم فإن حق المواطنة والجنسیة وممارستھا في الشؤون العامة ومنھا حق الانتخاب 
والترشیح والتي أوردتھا المادة أعلاه تعد من الحقوق التي نصت علیھا القواعد الدولیة ، 

  . ١٩٦٦ومنھا العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
 المصیر كأحد المبادئ الدستوریة :ثانیاً : الحق في تقریر 

أن الحق في تقریر المصیر یعد جماعي أقرتھ المواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة ، 
الذي أكد على حق الشعوب في تقریر  ١٩٤٥ولعل من أھمھا میثاق الأمم المتحدة لسنة 

 مصیرھا .
، وحقیقة الأمر أن  ١٧٨٩ وأكد على ھا الحق المبادئ التي أرستھا الثورة الفرنسیة لعام

ھذا المبدأ من المبادئ الأساسیة التي تعد من الحقوق السیاسیة للأفراد بوصفھا حقوق 
جماعیة تعترف بحق الشعوب في تقریر مصیرھا واختیار الأنظمة السیاسیة الملائمة لھا 

ھ العدید من طبقاً لدساتیرھا الوطنیة والمبادئ الدولیة ، فضلاً عن ھذا المبدأ قد أشارت إلی
المتعلق منح  ١٩٦٠) في ١٥١٤قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومنھا القرار ( 

 ١٩٦٢) الصادر عام  ١٨٠٣الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة ، والقرار المرقم ( 
.تطرقنا فیما سبق لأھم المبادئ  )٢(حول السیادة الدائمة للدول على مصادرھا الطبیعیة 

المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة بوصفھا انعكاساً لقواعد القانون الدولي الدستوریة 
 لحقوق الإنسان .

  : Conclusion الخاتمة
بعد أن تناولنا موضوع أثر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في المبادئ الدستوریة 

  : ھا كالآتيضمن رسالتنا ھذه توصلنا إلى عدد من النتائج والمقترحات نوجز بعضا من
  : أولا : النتائج

من الملاحظ أن ھنالك خصوصیة ممیزة للعلاقة بین القانون الدولي لحقوق الإنسان  .١
والمبادئ الدستوریة وإن ھذه الخصوصیة تمھد لإیجاد تنظیم قانوني خاص لحكم عملیة 

نات تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان بواسطة القوانین الوطنیة للدول وتوافر الضما
  . اللازمة لإتمام ذلك

                                                        
  . ١٩٦٦للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ) من العھد الدولي٢٥) ینظر نص المادة (١(
،  ٢٠٠٢/ آذار /  ٢٧٧) فاتح سمیح عزام ، الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة ، المستقبل العربي ، العدد / ٢(

  . ٢٨مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
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أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یمثل فرع من فروع القانون الدولي العام ویختص  .٢

بدوره في حكم سلوك الدول بالقدر المتعلق بأھدافھ المتمثلة في أعمال حقوق الإنسان 
ان فإن والارتقاء بھا ، وبما أن الإنسان ھو الغایة الأساسیة للقانون الدولي لحقوق الإنس

الإنسان یعیش ویحكم بالقوانین الداخلیة للدول وبشكل مباشر وأن ھذه القوانین یمكن أن 
تطبق سلبا أو إیجابا على ھذا الإنسان من حیث علاقتھا بحقوقھ الإنسانیة فإن استفادة 
الإنسان من القواعد الدولیة الحامیة لحقوقھ تبقى محكومة بمدى تأثیر ھذه القواعد على 

  . ن الوطنیة ومنھا الدساتیر لكل دولة والتي تحكم الأفراد الخاضعین لھاالقوانی
أن المبادئ الدستوریة التي یتضمنھا الدستور یمكن أن تكون خیر وسیلة لانتقال  .٣

القواعد الدولیة لحقوق الإنسان إلى القانون الوطني واللازم لتطبیق ھذه القواعد المتعلقة 
نھ مھیأ أصلا للتعامل مع كل ما یتعلق بحقوق بحقوق الإنسان حیث أنھ یتصف بكو

  . الإنسان وذلك لاختصاصھ الموضوعي بذلك والعلاقة الخاصة بالقانون الدولي عموما
أن تطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤسس أصلا على خصوصیة ممیزة  .٤

ارستھا عن بقیة القواعد الدولیة وذلك لصلتھا بحقوق رعایا الدولة وتدخلھ في مم
لاختصاصھا وبشكل خاص الداخلیة منھا وأن الاتجاه نحو ھذه الخصوصیة یفترض أن 
یمثل مجموع الإرادات الدولیة عند تأسیس ھذا القانون وبالتالي فإن ھذا یعني أنھا یجب 
أن تتمیز في تطبیقھا عن بقیة القواعد لتقتضي أن لا تعیق الدول عملیة تطبیق القانون 

نسان بل یجب أن لا تتعامل مع ھذه القواعد كما تتعامل مع غیرھا من الدولي لحقوق الإ
القواعد الدولیة الأخرى ، إذ یجب أن تتعامل مع ذلك بخصوصیة وأن تعبر عن إرادتھا 
بصددھا من خلال أكثر القوانین الوطنیة تعبیرا عن إرادة الدولة وتوجھاتھا وذات الصلة 

ثل دستور الدولة ولما یتضمنھ من قواعد ومبادئ الموضوعیة أصلا بھذه العلاقة الذي یم
  . دستوریة

أن المبادئ الدستوریة تمثل القیم الأخلاقیة والاجتماعیة والقانونیة والأیدلوجیة  .٥
المكرسة في دستور الأمة والتي یستند علیھا النظام القانوني وتشكل ھذه المبادئ الأسس 

ة في الحفاظ على حقوق الإنسان القانونیة بوصفھا ضمانات قانونیة فاعلة وأساسی
وحریاتھ الأساسیة ، فضلا عن أنھا تؤكد على احترام ھذه الحقوق وحمایتھا في حالة 
انتھاكھا من أي جھة أخرى وھذه الحقوق ذات طبیعة دولیة كونھا تستند في إلزامیتھا من 

  . الإعلانات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة
تولد مع الإنسان وھذا ما أقررتھ جمیع الأدیان تعد حقوق الإنسان حقوق طبیعیة  .٦

السماویة ونادت بھا الشریعة الإسلامیة فضلا عن أنھا حقوق ذات طبیعة عالمیة تھم 
  . المجتمع الدولي ومسألة حمایتھا من المصالح العامة للجماعة الدولیة

في  لاحظنا من خلال دراستنا ھذه أن لقواعد القانون الدولي مكانة بارزة ومؤثرة .٧
الدساتیر الوطنیة المقدمة حیث أن أغلب الدساتیر الوطنیة نشأت عن طریق القواعد 
الدولیة المتمثلة بالمعاھدات الدولیة وخاصة الدول التي تكونت بعد الحرب العالمیة 
الأولى والحرب العالمیة الثانیة وكان للمنظمات الدولیة سواء عصبة الأمم  ومنظمة الأمم 

  . ي في أقلمة العدید من الدساتیر الوطنیةالمتحدة دور أساس
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جدیر بالذكر أن قواعد القانون الدولي فكان لھا دور أساسي على الحقوق الدستوریة  .٨

المتمثلة بالحقوق السیاسیة والمدنیة وذلك من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
 .١٩٦٦والعھد العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٩٤٨

ن مبدأ عدم انتھاك حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وإلزام الدول في حمایة ھذه أ .٩
الحقوق یعد من المبادئ والقواعد الدولیة التي یتوافق علیھا منھج الشرائع السماویة 
والقوانین والإعلانات والدساتیر العالمیة والوطنیة لحقوق الإنسان الحدیثة خاصة أن 

ت حقوق الإنسان بوصفھا مبدأ عالمي منذ أكثر من أربعة الشریعة الإسلامیة قد عرف
عشر قرنا وكان الدین الإسلامي لھ السبق في إقرار المبادئ الإنسانیة الدستوریة 

  . وحمایتھا
لا تزال مسألة السیادة تشكل عقبة أمام الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان حیث من  .١٠

ختصاصاتھا الوطنیة مما تعذر الملاحظ أن الدول لم تتخلى بعد عن خصوصیاتھا وا
  . تطبیق الإرادة الدولیة

من الجدیر بالإشارة أن الاعتبارات السیاسیة والازدواجیة في التعامل أفرزت  .١١
تناقضات في المجتمع للدول فتارة یدعو المجتمع الدولي إلى التدخل على أساس أن 

على أساس أنھا تقع  حقوق الإنسان من الالتزامات والشؤون الدولیة وتارة یرفض التدخل
 . ضمن الإطار الخاص بالدول مما أدى إلى إضعاف دور آلیات الحمایة لحقوق الإنسان

  ثانیا : المقترحات
بما أن حقوق الإنسان ھي حقوق طبیعیة وغیر مكتسبة وترتبط ارتباط متلازم  - ١

بالدیمقراطیة والقانون مما یتطلب العمل على إزالة كل ما یتعارض معھا فضلا عن 
لوقوف ضد كل أشكال التمییز والاضطھاد والاستغلال البشع للإنسان وحقوقھ وذلك یتم ا

  . من خلال الاعتماد أولویة حقوق الإنسان الجماعیة في المحافل الدولیة
ندعو جمیع الدول غیر المنضمة إلى الاتفاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة المتعلقة  - ٢

والإقرار بمبادئھا وتنفیذھا بوصفھا مبادئ دولیة غیر  بحقوق الإنسان إلى الانضمام إلیھا
  . قابلة للتجزئة

ندعو المشرع الوطني إلى اعتماد قواعد القانون الدولي والمتعلقة بالحقوق المدنیة  - ٣
والسیاسیة بوصفھا مبادئ دستوریة ذات طبیعة دولیة تعترف بھا وإدراجھا ضمن 

  . دساتیرھا الوطنیة
لسیادة الوطنیة قد شكل عقبة أمام الإرادة الدولیة فلابد أن بالنظر لكون الاحتجاج با - ٤

تكون المسؤولیة في حمایة حقوق الإنسان مشتركة بین الأجھزة الدولیة التي تقررھا 
وتراقب تنفیذھا والسلطات الوطنیة التي تحمیھا وتطبقھا فضلا عن تشجیع وتعزیز نظام 

  . الإنسان وحریاتھ الأساسیةشكاوى الأفراد الذي یعد خیر وسیلة لحمایة حقوق 
نقترح عقد مؤتمر دولي عالمي في ظل منظمة الأمم المتحدة یدعو إلى حث الدول  - ٥

وإلزامھا على دمج أحكام ومبادئ الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان في تشریعاتھا 
  . الوطنیة وتنفیذ تعھداتھا والتزاماتھا الدولیة
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توصیات أجھزة الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق ضرورة احترام وتطبیق قرارات و - ٦

  . الإنسان وذلك من خلال إنشاء محكمة خاصة متعلقة بقضایا حقوق الإنسان
من الضروري إنشاء محكمة عربیة خاصة بقضایا حقوق الإنسان في ظل المیثاق  - ٧

  . أسوة ببقیة المواثیق الإقلیمیة ١٩٩٧العربي لحقوق الإنسان لعام 
لدولیة ومنظمات المجتمع المدني الدولیة والوطنیة الحكومیة وغیر دعوة المنظمات ا - ٨

الحكومیة إلى الاھتمام بحقوق الإنسان والتوعیة بحمایتھا وعدم انتھاكھا فضلا عن 
تضمین مبادئھا وبنودھا حمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة وغیرھا من الحقوق والحریات 

  . الأساسیة
ام بحقوق الأقلیات والمكونات الوطنیة من خلال ندعو المشرع الوطني إلى الاھتم - ٩

النص على حمایة حقوقھم وحریاتھم ضمن تشریعاتھم ودساتیرھم الوطنیة انسجاما مع 
  . القواعد الدولیة لحقوق الإنسان

ندعو المشرع الوطني الاھتمام بكفالة حقوق وحریات شرائح المجتمع وبدون تمییز  -١٠
والمسنین وكافة المراحل العمریة من خلال وخاصة حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة 

  . إدراج تلك الحقوق في دساتیرھا الوطنیة
ندعو المشرع الوطني إلى الاھتمام بحقوق المرأة ومساواتھا بالرجل وحمایة حقوقھا  -١١

 .من الانتھاك تنفیذا لأحكام الأدیان السماویة والقواعد الدولیة
I. ١٩٨٩ إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام. 

  المراجع:
 اولا: الكتب

جمعھ قادر صالح، الفسادالاداري واثره على الوظیفھ العامة، منشورات زین الحقوقیھ، بیروت،   .ي 
٢٠١٦. 

صدام حسین یاسین العبیدي، الفساد الاداري والمالي "أسبابھ صوره آثاره علاجھ من منظور   .ك 
 یروت.ب -إسلامي"، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى،  لبنان

محمد ھشام محمد عزمي، دور السیاسة الجنائیة في مواجھة الفساد الإداري والسیاسي والمالي،   .ل 
 .٢٠١٩دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

نورى الھمو ندى، جرائم الأموال العامة والوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة والقانون،   .م 
 .٢٠١٤  منشورات زین الحقوقیة، لبنان،

عادل عبد العال إبراھیم، استرداد الأموال والأصول المنھوبة المتحصلة عن جرائم الفساد، دار   .ن 
 .٢٠١٦الجامعة الجدیدةـ، الإسكندریة، 

محمد ھشام محمدعزمي، دور السیاسة الجنائیھ في مواجھة الفساد (الاداري والسیاسي والمالي)،   .س 
 .٢٠١٩كندریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإس

صالح راشد المعمرى، إستراتیجیة مكافحة الفسادالإداري في القطاع العام، مؤسسة الإنتشار،   .ع 
 .١٤٣، ص. ٢٠١٣بیروت، 

علي عبد الحسین الموسوي، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم تبییض الأموال، زین ٠د  .ف 
 .٢٠١٦الحقوقیة، بیروت، ،

ي الأمني في تنفیذ الأحكام الأجنبیة، دار النھضة العربیة، حسین فتحي الحامولي، التعاون الدول  .ص 
 .٢٠١٢القاھرة، ،
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  ثانیا: القوانین
IV.  ٣٠/٢٠١١قانون ھیئة النزاھة العراقي  المعدل رقم. 
V.  ٩/٢٠١٢قانون صندوق استرداد الأموال العراقیة رقم. 
VI.  ٢٠١٥لسنة  ٣٩قانون مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب رقم. 

  اقیات:ثالثا: الاتف
III. إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحھ الفساد. 
IV. اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمھ عبر الوطنیة. 

  رابعا: المواقع الالكترونیة:
IV.  ،الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدةhttps://www.un.org/ar/ 
V.  ، منظمة الشفافیة الدولیةhttps://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/lbn. 
VI.  الموقع الرسمي لمبادرة استرداد الاموال المسروقة بین البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني

 . /https://star.worldbank.orgبالمخدرات والجریمة، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


